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 7 كانون أول 2006 

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

التوجه الحقوقي في محاربة الفقر

فاتح عزام

الممثل الإقليمي في الشرق الأوسط

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الأمم المتحدة

 كما حدثنا الاستاذ فرنسوا فرح، إن النجاح في محاربة الفقر يعود في نهاية الأمر الى انتهاج سياسات تضع المساواة والعدالة الإجتماعية نصب أعينها، وتعبر عن مسؤولية المجتمع ككل نحو جميع أفراده من غير أي تمييز ودون استثناء. يصب هذا مباشرة في ميدان حقوق الإنسان، وأود أن أساهم هنا بتسليط الضوء على التوجه الحقوقي أو الرؤية الحقوقية لموضوع محاربة الفقر، وما يمكن أن يضيفه هذا التوجه الى معركة القضاء على الفقر، وسوف أحاول أن أقوم بذلك دون الدخول في دراسة تحليلية نظرية، وإنما أركز حديثي حول بعض النقاط الأساسية التي تبرزها هذه الرؤية. 

تم الإتفاق دولياً منذ حوالي ثلاثة عشر سنة ، وتحديداً في المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993، على أن التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان هي مترابطة ومعتمدة على بعضها البعض فلا نجاح في تحقيق أي منها دون الأخرى.  ومنذ ذلك الحين، انصب الإهتمام على التفاصيل وعلى وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتوسيع هذه المفاهيم وترجمتها الى فعل على أرض الواقع.  واستندت الكثير من هذه الدراسات والآليات الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان المختلفة بما فيها على وجه الخصوص إعلان الحق في التنمية الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1986.

من ضمن هذه النشاطات، قام بعض الخبراء بدراسةْ تعرّف الفقر على أنه حالة انعدام القدرة على التمتع بالعيش بكرامة، موضحين أنه لكل إنسان حق أصيل في التمتع بحريات أساسية بدونها تغدو الحياة الإنسانية الكريمة غير ممكنة. انتهاكات حقوق الإنسان تؤدي الى حالة الفقر وحالة الفقر تولّد بدورها انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، حلقة مفرغة يجب معالجتها في قطبيها.  لذلك نستطيع القول أن من أفضل سبل محاربة الفقر هي العمل على تعزيز احترام كافة حقوق الإنسان الإجتماعية والإقتصادية والمدنية والسياسية والثقافية.  ولكن لا يكفي أن نبذل جهودنا في الإطار القانوني فحسب كما هو متوقع من نشطاء ومحامي حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وإنما في الإطار السياسي والمهني المتعلق بكافة جوانب الحياة، وأن يكون هنالك أيضاً توجه حقوقي في وضع السياسات والبرامج الهادفة الى الحد من آفة الفقر. ما هو "التوجه الحقوقي؟"  

1. معنى التوجه الحقوقي في هذا المضمار هو أن قضايا التنمية والحد من الفقر والقضاء عليه هي قضايا حقوق واستحقاقات، وليست مسألة إحسان وصدقة أو مجرد سياسات اقتصادية شمولية تقوم بها الدولة وفق جدول أولياتها، إي أن هنالك واجبات محددة على الدولة أن توفي بها وتحاسب عليها.
2. يستند التوجه الحقوقي بالأساس الى مفهوم ان أصحاب الحق يجب أن يكونوا في مركز هذه السياسات والبرامج، ليس فقط كفئات مستهدفة وأنما كأصحاب حق وكشركاء فاعلين في وضعها وتنفيذها.   ويتطلب ذلك، ضمن ما يتطلب، 

a. واجب تمكين أصحاب الحق والمصلحة المباشرة، من خلال التوعية والتعليم وتقوية المهارات، أي أن تتضمن سياسات الحد من الفقر برامجاً تنفيذية تهدف الى تعزيز قدرات من هم في هذ الحال وتمكينهم من العطاء والمشاركة في إحداث التغيير على أرض الواقع
b. أهمية المشاركة المباشرة لأصحاب الحق والمصلحة في نقاش ووضع هذه السياسات، إما من خلال اللقاءات والنقاشات المفتوحة لعامة الناس، أو من خلال تشكيل لجان تضم أصحاب الحق يوكل اليها وضع مسودات هذه البرامج والسياسات. وتضمن هذه المشاركة القبول المجتمعي الواسع لبرامج التنمية والحد من الفقر وبذلك تعزز من الشرعية السياسية لها وإمكانيات نجاح تطبيقها على أرض الواقع.
c. بالـتأكيد لا يمكن تطبيق هذا الأمر اذا لم تكن حريات الرأي والتعبير والتجمع وحق تكوين الجمعيات مضمونة في القانون والتطبيق، وهنا تأتي أهمية الترابط ما بين الحقوق الإقتصاية والإجتماعية من جهة، والحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى بما فيها حق المشاركة في الحياة السياسية للبلد. 
d. يكتسب مفهوم المشاركة أهمية قصوى في فعالية تطبيق آليات وبرامج التنمية التي تم تطويرها على الصعيد الدولي مؤخراً، مثال "الخطط الوطنية للحد من الفقر" PSRP أو برامج "أهداف الألفية للتنمية" MDGs وغيرها. 

3. يجب إسناد هذه البرامج والسياسات الى معايير حقوق الإنسان، أي أن تستنير بما تم الإتفاق عليه دولياً من معايير دنيا لاحترام كرامة الإنسان في كل حق من حقوقه.  وهذه المعايير مدونة بالطبع في اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية من جهة، والإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة أخرى، إضافة الى العديد الآخر من الإتفاقيات المتخصصة بحق معين أو بفئة معينة من الناس، نذكر منها اتفاقيات حقوق المرأة والطفل، وإتفاقيات منظمة العمل الدولية وتلك المعنية بالصحة وحماية الأقليات والفئات المهمشة، وغيرها الكثير.  في كل من هذه المعاهدات والإعلانات تعريفات يمكن اعتمادها أو استشارتها، كما وللجان المختصة التابعة لها اجتهادات هامة توضح معنى الحقوق وأسس حمايتها، وتشكل كمّاً هائلاً وهاماً من التوافق الدولي يمكن الإستعانة به في وضع برامج وسياسات الحد من الفقر. وهنا أيضاً نركز على الترابط بين الحقوق، أذ لا يمكن التمتع بالحق في الصحة أو التعلم من غير تمييز دون حق التقاضي وضمانات إجراءات التظلم السليمة.
4. يتطلب التوجه الحقوقي وضع آليات لمساءلة أصحاب الواجب على الصعيدين الوطني والدولي.  إذ يستلزم كل حق من حقوق الإنسان واجباً واستحقاقاً له، أي أنه على جهة ما التزام بالإيفاء به وعمل كل ما يلزم كي يستطيع أصحاب هذا الحق التمتع به، وغالباً ما تكون هذه الجهة الدولة المعنية المسؤولة عن تنمية المجتمع واقتصاده وسلامة ورفاه مواطنيها، وكلمة "مسؤول" تعني ذلك حرفياً، أي من يتم مساءلته، لذلك من الطبيعي والضروري ان توجد آليات لمساءلة أصحاب الواجب هذا حول أيفائهم بواجباتهم..   بإمكاننا الحديث عن عدة جوانب من قضية المساءلة:
a. المساءلة العامة والتي تأتي من افتراض ان للمجتمع ككل الحق في المشاركة في نقاش السياسات وسبل تطبيقها، ويتطلب ذلك نشر المعلومات والإحصائيات اللازمة كي تكون بمتناول الجميع كميزانيات الدولة وكيف تم التصرف بها، وهنا تبرز أهمية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. 
b. أهمية وجود آليات محددة للمساءلة ومحاسبة المسؤولين، قد تكون على شكل نقاش مجتمعي عام حول مسودة مشروع أو تقرير تم إعداده، وإستطلاعات الرأي، وطرح التساؤلات في المجالس التشريعية حول البرامج الحكومية، وغيرها. وتكتسب هذه الآليات أهمية خاصة في محاربة الفساد على سبيل المثال.
c. والمساءلة تكون أيضاً لكل من شارك في وضع الخطط وكل من شارك في تنفيذها، بما فيها الفئات المستهدفة. 
d. وللمساءلة العامة والمفتوحة أيضاً جانب دولي هام، إذ تقوم العديد من البرامج في الدول النامية أو الفقيرة بدعم من الدول الصناعية الكبرى ، ويستوجب هذا مساءلة الإثنين إذ كثيراً ما يتم دعم برامج التنمية بشروط تتفق وأوليات الدول المانحة أو رؤيتها للتنمية وتفرض على الدول المتلقية للدعم دون مراعاة الأوضاع الخاصة للأخيرة أو دون مشاركة حقيقية لها أو لمجتمعاتها في وضع هذه الآليات الدولية.
5. وأخيراً، يستوجب التوجه الحقوقي مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز والإهتمام الخاص بالفئات المهمشة أو المستضعفة في كافة برامج التنمية والحد من الفقر، وهي من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتي تبنى عليها العلاقات ما بين الدول، ابتداء من مبدأ مساواة الدول وترجمة ذلك الى مبدأ المساواة ما بين مواطني كل دولة وحظر كافة أشكال التمييز. وتترجم هذا المراعاة الى بعض الإجراءات، منها 
a. وضع حظر التمييز في أعلى جداول عمل برامج الحد من الفقر والتأكد من تطبيقها ليس فقط في القانون بل في الإجراءات التنفيذية اليومية على كافة الأصعدة، بما فيها على الصعيد الثقافي المجتمعي الذي قد يتقبل التمييز ضد المرأة أو ضد أقلية معينة على سبيل المثال على أنه شئ عادي أو حتى من تقاليد المجتمع. 
b. التأكد من تكافؤ الفرص في كافة المجالات بما فيها الحق في العمل وفي الوصول الى مصادر الدعم والاستفادة من برامج التنمية.
إن الرؤية الحقوقية والنهج الحقوقي لا يعمل بمعزل عن كافة المنهجيات الأخرى من سياسات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وإنما يربطها ببعضها البعض ويؤسسها على أهمية كل إنسان في المجتمع. ونرى ارتباطها أيضاً بالأمن والسلام الدوليين عندما نستذكر أن واحداً من بين سبعة أشخاص في العالم يعاني من الفقر.

ونختتم بكلمات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأستاذة لوز أربور، بقولها

"إن الأخذ بنهج شامل يقوم على حقوق الإنسان لن يتصدى للتصورات الخاطئة والخرافات التي تحيط بالفقراء فحسب، بل سيساعد أيضاً، وهو الاهم، على إيجاد سبل مستدامة وعادلة للخروج من الفقر."

وشكراً
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